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مصـلحة سـوريـا أن تخـفـف من أعــباء مسؤولياتها بانتقاص حمل الهم اللبناني

· الدكتور عبد الهادي بوطالب-

قضيتُ بسوريا  فترة قصيرة لم تتجاوز ستة أشهر عملت فيها سفيرا للمغرب ثم رجعت إلى الرباط لأتولى على التوالي أزيد من عشرة مناصب وزارية في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، لكن تلك الفترة على قصرها مكنتـني من التعرف على طبيعة الشعب السوري العظيم المؤمن بعروبته، الوفي لمبادئه، والذي يعتبر نفسه حامل رسالة تحرير الوطن العربي الكبير من الخليج إلى المحيط، والمؤهَّـل لإنقاده من رجس احتلال إسرائيل التي زُرعت جسما غريبا في الوطن العربي الواحد.

سوريا من بين جميع الدول العربية مشرقا ومغربا لا تقر شرعية الحدود الوطنية بين الوطن الواحد غير القابل للتجزئة، وتفتح "الإقليم السوري" بدون تأشيرة للمواطنين العرب القادمين عليها من بقية الجهات العربية التي يتحدث عنها الدستور باسم الأقاليم العربية. ولا أعتقد أن شعبا عربيا آخر يحمل هم الوحدة العربية مثلما يحملها شعب سوريا، أو نظاما سياسيا عربيا يتطلع لتحقيقها بحماس مثلما تتطلع سوريا إليها. كان هذا الشعور متجذّرا في الأعماق قبل حرب 1967 التي احتلت فيها إسرائيل هضبة الجولان، وازداد قوة ورسوخا إثر هزيمة العرب في تلك الحرب، تلك الهزيمة التي عُرفت بالنكبة الكبرى.

تحمل سوريا جميع هذه الهموم بالرغم من أنها تنوء بحملها، لكن عزيمتها تظل تقوى على تحملها مهما كانت الظروف، مسترخِـصة في ذلك ما تلقاه من عنت، وما تمر به على طريقها من نكسات، وما تبذله من تضحيات.

 ويأتي في طليعة همومها العربية هم لبنان الذي تُـفْرده بتعامل خاص يجعلها تتصرف معه كما لو كان امتدادا للإقليم السوري. ومنذ استقلال لبنان وإلى اليوم، لا يرتبط "الإقليمان" بعلاقات ديبلوماسية من أي مستوى، ولا يوجد بينهما حدود عازلة بالرغم من وجود مكاتب شرطة وجمارك مظهرية على الحدود. ونفس هذه النظرة ينظرها بعض الساسة السوريين إلى الأردن وفلسطين، بوصفهما كانا ضمن الشام الكبرى، دون أن يطمعوا في أن يعيد التاريخ نفسه. ولهذه النظرة أثر كبير على ما تعرفه العلاقات من حين  لآخر بين الجهات  الثلاث  من توتر ونفور، لكن لحسن الحظ لا تمثل هذه النزعة المرتدة إلى الوراء إلا أقلية بين المسؤولين السوريين.

في فترة الأزمات الكبرى - ولا سيما إبّان الحرب الأهلية بين الفصائل اللبنانية - كانت القيادة اللبنانية تولي وجهها شطر دمشق لتحتمي بها، ولتساعدها على تخطي الأزمات. وكان التوجه نحو دمشق يدخل في السياسة الواقعية العقلانية، لكون لبنان لا يتوفر على الإمكانات لحماية نفسه ولا يجدها إلا عند الشقيقة  سوريا التي تعطيه بدون حساب وبلا امتنان. ولم يكن عطاء سوريا  يحدث حساسية عند لبنان الذي كان يستمرئ ما تسديه له سوريا لجبر كسره، أو جمع شتاته، أو حل ما عسُـر حله من مشكلاته. وفي هذا السياق يجب وضع اتفاق الطائف الذي ألقى على عاتق سوريا مهمة الحفاظ على أمن لبنان. وتمثـل ذلك في إعطاء اجتماع الطائف الشرعية لوجود الجيش السوري فوق التراب اللبناني، لحماية الأمنيْن: الداخلي : بعد الشرخ المجتمعي داخل لبنان طيلة الحرب الأهلية، والخارجي : حيث كانت إسرائيل تهدد (وتتجاوز القول إلى الفعل) أمن لبنان.

على أساس شرعية الطائف انتشر الجيش السوري في أرض لبنان بما فيها العاصمة بيروت. وقد تأقلم الشعب اللبناني مع هذا الحضور ورضي به لأنه كان في أمسّ الحاجة إليه. ولم ينص اتفاق الطائف على استحقاق محدود لإنهاء الوجود السوري ولم يضرب لنهايته موعدا، ما يعني قانونيا أنه يمتد إلى أن تنتهي الأسباب التي من أجلها تقرر انتشار الجيش السوري بلبنان، وعلى أن يكون ذلك بتوافق سوري لبناني.

الملاحظ (أولا) أن الجيش السوري لم يكن يواجه الاستطلاعات الدوريـــة التي تـقـوم بها طائــرات إسرائـيل في أجـواء لبـنان، بل - وبالأحرى- لم يكن يردّ أو يصدّ الهجمات التي تصوّبها إسرائيل على بعض جهات لبنان، ولا سيما على المواقع التي تتخندق فيها مقاومة حزب الله  اللبناني، أخذًا - على ما يبدو-  بالسياسة الواقعية العقلانية التي تفرض على سوريا العزوف عن المواجهة العسكرية  خشية أن تتحول إلى حرب نظامية. والملاحظ (ثانيا) أن العلاقة الحميمية بين "الإقليمين" تجاوزت حد الحامي إلى مستوى شراكة سوريا في القرار اللبناني، إذ لم يعد سرا أن سوريا تشارك في تأليف الحكومات، وتوجيه الانتخابات، وتزكية الحكومات أو إسقاطها، بما أصبح معه موالاتها جزءاً من الولاء للبنان. وعلى ذلك انقسمت القيادات اللبنانية بين من يتشبث بهذا الولاء باسم  المصلحة العليا، ومن ينازع فيه باسم المحافظة على استقلال لبنان واعتبار الولاء لسوريا تبعية غير مقبولة. والملاحظ  (ثالثا) أن سوريا خفضت حجم جيشها بلبنان واختزلته في 15 ألف جندي مما لم يعد جيشا عاملا فعالا بل رمزيا فقط.

ولقد استمرت الولايات المتحدة تمارس مختلف الضغوط على سوريا لحملها على أن تـنفض يدها من التدخل في شؤون لبنان، ليستبدل حمايتها بحماية سوريا، ولتَضْعُـف سوريا وتلين في التعامل مع إسرائيل. وحصلت الولايات المتحدة من مجلس الأمن على القرار 1559 القاضي بخروج الجيوش الأجنبية من أرض لبنان. وإذا كان هذا القرار لم ينص حرفيا إلا على خروج الجيوش الأجنبية من لبنان فإنه لا يوجد في لبنان جيش أجنبي آخر غير الجيش السوري المعني بالقرار. وأخذت فرنسا نفس الموقف حيال سوريا  لسببين: أنها دخلت بذلك في عهد المصالحة التي دعت إليها الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي لطي صفحة الماضي وهو ما روج له بوش في جولته الأسبوع المنصرم داخل أوروبا، وأيضا لأن  ذاكرة فرنسا ما تزال تحتفظ بعهد الانتداب الفرنسي البائد الذي كانت فرنسا تعامل فيه لبنان معاملة الطفل الـمدلّل الذي يحظى بالعطف أكثر من أخيه السوري.

وشكَّـل اغتيال الشهيد الرئيس اللبناني رفيق الحريري الفصل الأخير من رواية الضغوط على سوريا، وكان زلزالا مريعا بجميع المعايير، فتسارع البعض إلى اتهام سوريا باغتياله، في حين أنها فقدت في شخص الشهيد سندا لها، وليس لها من وراء اغتياله أية فائدة. لكن المتهميـن لجأوا إلى  أن يتخذوا من كل خـشب نـشّابا - كما يقول التعبير الفرنسي-، فالمستفيد من مأساة لبنان هما إسرائيل والولايات المتحدة، لأن الفرصة واتـتهما لإنزال ضربات موجعة على سوريا المرشحة في برنامج إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط الكبير للهجوم والعدوان. ولا أريد أن أقول إن الولايات المتحدة وإسرائيل كانتا وراء الاغتيال، فذلك من الرجم بالغيب، مثله في ذلك مثل اتهام سوريا. وآمل أن يكشف التحقيق الدولي عن هوية مرتكبي الجريمة النكراء. لكن القول إنهما المستفيدان من المأساة تؤكده الضغوط التي مارستاها على سوريا بكيفية واضحة بل مكشوفة عندما ربطتا حادث الاغتيال المريع بشروط انسحاب الجيش والمخابرات السوريين من لبنان، وطرد بعض قيادات المقاومة الفلسطينية من دمشق، ودعوة سوريا إلى العمل مع الحكومة اللبنانية إلى "تطهير" لبنان من "إرهاب" حزب الله.

لا أرى أية مصلحة لسوريا في أن تـتمادى في حمل الهم اللبناني وسط العواصف المحدقة بها. وأرى أن الوقت حان لسحب جيشها بعد أن أصبح وجوده موضوع نزاع، بينما كان  في اجتماع الطائف موضوع إجماع. ولا يشرفها أن تبقى مرابطة في لبنان رغم معارضة هذا الوجود من لدن طائفة من الشعب اللبناني بصرف النظر عن حجم تمثيليتها. وبانسحابها ستقدم إلى نفسها وإلى جارتها وإلى سلام لبنان وأمنه خدمة تعلو على ما قدمته للبنان من خدمات سواء أقر لها بذلك شعب لبنان أو أنكرها.

يوم الخميس المنصرم أعلنت سوريا عن قرارها بنشر وحدات جيشها ليستقر مؤقتا بمنطقة سهل البقاع، وقالت إنها تستـند في ذلك إلى مرجعية اتفاق الطائف. وهذه خطوة مهمة تشكر لسوريا، لكنها غير كافية. وأنصح الحكومة السورية أن تبادر إلى الانسحاب الكامل بدون مقدمات ومراحل، لتـتمكن من نزع فتيل أزمة العلاقات السورية مع المجتمع الدولي الذي يطالبها بسحب جيشها في أقرب الآجال، ولن يضيرها في شيء أن تعلل انسحابها بكون وجودها العسكري لم يعد محل إجماع من لبنان، ولأنها تمتـثل لقرار مجلس الأمن 1559، وهو ما يشرفها ويمحص إسرائيل  "لامتيازها" عن سائر دول العالم بكونها الدولة الوحيدة المتمردة على الشرعية الدولية، ولأنها (أي سوريا) تطمع في أن يحقق انسحاب جيشها الأمن الداخلي للبنان، والتقاء فصائله على توجه واحد، والتموقع في خندق واحد، وذلك ما توخاه اجتماع الطائف بإضفاء الشرعية على حضورها العسكري بلبنان.

إنها إن فعلت ذلك سيكتب لها التاريخ أنها لا تتأخر عن مساعدة لبنان في جميع الظروف، وأنها انسحبت من لبنان بشرف وكرامة كم هي جديرة بهما.  

